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ااالملخص:
د من خلال الإقرار بالعديد فير الحماية للمتعاقشريعات الحديثة على تو تحرص الت      

في العقود  ة  صخا ء تنفيذ العقدعاقد أو أثناء الت  عاقد أو أثنالتزامات سواء قبل الت  من الا
أن  إذرف الآخر في مركز ضعيف ، التي يكون أحد أطرافها في مركز قوي والط  

تفاصيله وجزئياته  بمحل العقد بكل    شخص مهني أو محترف عالما   رف القوي يعد  الط  
ونتيجة لذلك  ي يجهل ما يتعاقد عليه رف الآخر الذ   ، وعلى العكس من ذلك الط  

ائن علام الد  قوى إ  رف الأ ي يفرض على الط  لام الذ   عبالإ لتزامشريعات بمبدأ الإت الت  ر  أق
 قة بمحل العقد .بالبيانات والمعلومات المتعل   

لكتروني فيها هو العقد المصرفي الإ   ضروريا  لتزام هذا الإ ي يعد  ومن بين العقود الت     
ي لطرفي العقد البنك نترنت دون وجود ماد   ة الأ عاقد يتم عن بعد عبر شبكالت   حيث أن  
قدام ثر من ضرورة لحماية العميل من الإلتزام أكأصبح هذا الإ   ، ومن ثم  والعميل 
ة ص  مة وخصائصها وكيفية الحصول عليها خاعاقد دون معرفة الخدمات المقد  على الت  

رف على مواقعها تقوم بها المصاعلانات التي في ظل تزايد حجم المنافسة والإ
لكترونية .الإ
اال علام لتزام بالإالإ ؛عميل ؛بنك ؛لكترونيإعقد مصرفي  مفتاحية:الكلمات
 المعلومات والبيانات . ؛لكترونيالإ

Abstract : 

Modern legislation is keen to provide protection to the 

contractor through the recognition of many obligations either 

before contracting or during the contract or during the 
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implementation of the contract, especially in contracts, one of 

which is in a strong position as a professional person knew the 

object of the contract in all details and particulars, and the other 

party in the center of weak ignorant . As a result, legislation has 

adopted the principle of obligation of information, Which 

obliges the stronger party to inform the creditor of the data and 

information relating to the place of the contract. 

  Among the contracts in which this commitment is necessary is 

the electronic banking contract, as the contract is carried out 

remotely through the Internet without the existence of physical 

parties to the contract bank and customer, and thus became a 

commitment more than a need to protect the client from 

contracting without knowing the services provided and 

characteristics and how obtained .In light of the increasing 

volume of competition and announcements by banks on their 

websites. 

Keywords: electronic banking contract, bank, customer, 

commitment flags electronic, information and data. 

اامقدمة:ال
ه أن   لا  إعلام في القوانين القديمة مثل القانون الروماني واليوناني لتزام بالإف الإر  ع  

ر في العصر ه تطو  لى القضاء ، غير أن  إلتزام رساء مباديء هذا الإإيرجع فضل 
كنلوجي والت  فالتطور العلمي  . (1)كنلوجي المعاصرطور التقني والت  لت  الحديث تبعا ل

 وأيضا   الها في مختلف المجالات التجاريةستعمإزدياد واوظهور شبكة النترنت 
لى           إى بالمتعاقد اللوان والشكال أد   رتفاع عرض السلع والخدمات بمختلفإ

ليه من هذا الكم الهائل من السلع إا يحتاج عرف على أصلح مركيز للت  فقدان الت  
والخدمات ، ومما يزيد المر صعوبة أن المتعاقد غالبا ما يفقد الخبرة والمعرفة 
الكافية لتمييز سلعة أو خدمــــة عن أخرى ومعــــرفة مدى جـــــودتها وفائدتها ، فكان لا 

بين السلع والخدمات              ختيار زمة والكافية للإمن تزويده بالمعلومات اللا   بد  
ملات سليمة لكي تأتي المعا (2)علام المتعاقدإ ومن هنا جاءت ضرورة  المعروضة

 .ستغلال وخالية من العيوب والإ



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

58 

 

ى غايات ، ومن إلمبدأ حسن النية يفرض بعض الواجبات بهدف الوصول  إن     
 ذعاند عقود الإالمستمر وتعد   زايده مع الت  أن   إذعلام ، لتزام بالإهذه الواجبات الإ

 الجزائري عاقد فرض المشرع من مغالاة في شروط الت   ه أحيانا  ب ما تتضمن  وبقصد تجن  
عيف في هذه العقود وغيرها بحيث رف الض  علام والتبصير لصالح الط  لتزام بالإالإ

لتزام قرير الإت العملية التي أدت الى ت، فمن أبرز الضرورا(3)رف القوي له الط  يتحم  
راية بالعناصر كافؤ بين طرفي العقد من حيث العلم والد   نعدام الت  إعاقد علام قبل الت  بالإ

لتزام ضرورة عملية لتحقيق ن وجود هذا الإإصلة بالعقد ، ولذلك فالجوهرية المت  
  .  (4)التوازن العقدي بين الطرفين 

ظر في التجارة الالكترونية وذلك بالن  ا لتزام يجد المجال خصب  وعليه فان هذا الإ    
راية لى تواجد العميل في موقف ضعيف بالمقارنة بالمحترف من حيث المعرفة والد   إ

ذ إستفادة منها ، عاقد بشأنها والإعاقد وكيفية الت  بطبيعة السلعة أو الخدمة محل الت  
عاقد المصرفي على ة للت  ابقلتزام برأسه عند الحديث عن المرحلة الس  علينا هذا الإ يطل  

م على عتباره القائ  إالتي يظهر فيها البنك كطرف قوي بنترنت ، وهي المرحلة شبكة ال
ي تحكم ة الجوانب الفنية الت   لمام بكاف  على الإ والكثر قدرة   ةتقديم الخدمة المصرفي  

والقادر  حاطة بالمخاطر المحيطة بهاإالكثر  تقديمها عبر شبكة النترنت ، وأيضا  
عاقد عن أخرى تفرض طبيعة الت   على تفادي هذه المخاطر من ناحية ، ومن ناحية  

 تصالات بخصوص خدمة مصرفيةلكترونية للإإحاطة عميله إ  ببعد عبر شبكة 
 .  (5)ة قة بالخدمة المصرفي  بكافة الجوانب المتعل    علما  مسؤولية كبيرة على عاتق البنك 

االبحث ظيم التشريعي للإعلام الإلكتروني في حال التعاقد ل التن: ه إشكالية
القصور وعدم  ه، أم شاب أحكام الإلكتروني يفي بالغرض المنشود منهالمصرفي 

 .الدقة؟ 
لتزام مقدم الخدمة بإعلام الطرف المتعاقد إلكترونيا  قبل إجراء التعاقد أو إما مدى 

 . ؟كل، وما هو الثر المترتب على مخالفة ذ تقديم الخدمة
إن موضوع البحث يكتسي أهمية علمية بالغة نظر ا للتطور الكبير :  أهميةاالبحث   

الذي يشهده مجال المعاملات بصفة عامة والمعاملات المصرفية على وجه 
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يندرج ضمن المواضيع الحديثة التي أفرزها ظهور تقنية المعلومات  فهوالخصوص ، 
ضح في إضفاء طابع خاص على تطور شبكة الاتصالات التي أسهمت بشكل واو 

ا في الآراء حول تباين   خلققد و هذه المعاملات يختلف عما كان معروف من قبل ، 
إمكانية إعمال النصوص القانونية التقليدية أو ضرورة تحديثها بما يتماشى مع 

 .دة التطورات الحديثةة وليالمفاهيم والوضاع الجديد
ا: االبحث الجوانب والحكام القانونية  إلى إبراز إننا نسعى في هذا البحث أهداف

مدى المتعلقة بالإلتزام بالإعلام الإلكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الإلكتروني و 
وبيان مدى إلتزام مقدم  هذا الإلتزام  فعالية النصوص القانونية ونجاعتها في تنظيم

 الخدمة بهذا الإلتزام إتجاه العملاء .
من خلال د إعتمدت على المنهج التحليلي في هذا البحث وق:  المنهجاالعلمياالمتبع

مفهوم الإلتزام بالإعلام الإلكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الإلكتروني  إبراز
 وعناصره والساس القانوني له . طه رو ومضمونه وش

 الخطة التالية : من خلالإشكالية البحث جابة عن سنحاول الإ      
االأول   عاقد المصرفي لكتروني ما قبل الت  علام الإلتزام بالإالإمفهوم :  المطلب
 .لكتروني الإ  

 : تعريف العقود المصرفية الإلكترونية  الفرعاالأول
االثاني تروني ما قبل التعاقد المصرفي : تعريف الإلتزام بالإعلام الإلكالفرع
 الإلكتروني 

االثالث لكتروني ما قبل التعاقد : النصوص المنظمة لإلتزام البنك بالإعلام الإالفرع
 المصرفي الإلكتروني 

االثاني عاقد المصرفي لكتروني ما قبل الت  علام الإلتزام بالإالإ روطش: المطلب
 .لكتروني الإ  

االأول : علم المحترف بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمحل العقد المصرفي  الفرع
 لإلكتروني ا

 والمعلومات المتعلقة بالعقد جهلا مشروعا : جهل المتعاقد بالبيانات  الفرعاالثاني
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اال امطلب عاقد المصرفي لكتروني ما قبل الت  علام الإلتزام بالإالإ مضمون  :الثالث
 لكتروني الإ  

 تحديد شخص مقدم الخدمة المصرفية الإلكترونية :  الفرعاالأول
 : البيانات المتعلقة بالخدمة المصرفية الإلكترونية المقدمة الفرعاالثاني
 : الإعلام بمخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية  الفرعاالثالث

االإا امفهوم االأول: ابالإالمطلب االإالتزام االتعاقدعلام اقبل اما المصرفياالكتروني
الكترونيالإا

المصرفي  ما قبل التعاقدلكتروني علام الإبالإ لتزامقبل الخوض في تعريف الإ    
لكتروني ثم نبين أهم خاصيتين قد المصرفي الإالى مفهوم الع أولا  لكتروني نتطرق الإ

لكتروني في مجال التعاقد الإعلام بالإلتزام تميزه حتى يمكننا توضيح مفهوم الإ
الكتروني .المصرفي الإ

الكترونيةالأولا:اتعريفاالعقوداالمصرفيةاالإاالفرعاا
في وضع تعريف للعقود هناك صعوبة  لى القول بأن  إلقد ذهب بعض الفقه     

ة بصورة لكتروني  ة الإد الخدمات المصرفي  ساع وتعد  ت   لإ أولا   ة نظرا  لكتروني  ة الإلمصرفي  ا
كنلوجية ع الوسائل الت   لتعدد وتنو   يصعب معه حصرها في تعريف ، وثانيا   مم امستمرة 

ه بينما جانب آخر من الفقه يرى بأن    . ي تستخدم في تقديم مثل هذه الخدماتالت   
 : ما يليعريفات الت  هذه ومن ، ة لكتروني  ة الإللعقود المصرفي  وضع تعريف  ينبغي

فتراضي بين العميل والبنك من أجل اتصال اعبارة عن ها "فها بأن  : يعر   لعريفاالأو االت ا
 ."(6)دارة الموال المودعة لدى البنك والتحكم فيهاإة أو الحصول على خدمات مصرفي  

االثانيالت اما بين      تصال إها " عبارة عن عقد يبرم من خلال : يرى بأن   عريف
حدى إالعميل بالكمبيوتر المركزي للبنك عبـر شبكة النترنت بغـــرض الحصول على 

 ."( 7) ةستلام ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات المصرفي  إة من الخدمات المصرفي  
يجاب والقبول لكل من ها " عبارة عن تلاقي الإ  ها بأن  : يعتبر عريفاالثالثاالت اأما       

لغاؤها إنشاء رابطة عقدية أو تعديلها أو إالبنك والعميل عبر شبكة النترنت بهدف 
حب يداع والس  لكترونية مثل الإحدى العمليات المصرفية الإإجراء إفيما يتعلق ب
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وغيرها  لكترونييل المصرفي الإحو لكترونية والت  قود الإصدار الن  ا  ئتمان و وعمليات الإ
 . " (8) لكترونيةمن العمليات المصرفية الإ

حدى إلكترونية لا تعدو أن تكون ة الإالعقود المصرفي   عاريف أن  يتبين من الت      
برامها إلى وسائل إظر ن  تم عبر شبكة النترنت بالي تلكترونية الت   صور العقود الإ

لا فيما يتعلق بخصوصيات التعامل إطار هذه العقود إولن تخرج عن  قة تنفيذهاوطري
 .ا(9)المصرفي 

ستثناء كون إعاقد العادي بلكتروني لا يختلف في ذاته عن الت  عاقد الإالت   كما أن       
لكتـروني يتم بين غائبين لا يجمعهما مجلس واحــــد وبوسائل              عاقــد الإالت  
لكتروني لهــــذا وني تكمـــن فــــي الجانـــب الإلكتر ــة العقـــد الإفخصوصيــ . (10)لكترونية إ

لمرئي تصال اوهي وسيلة الإ قد بها هذا العقدي ينعتكمن في الوسيلة الت    أيالعقد 
 . (11)تصال عن بعد المسموع عبر شبكة دولية للإ

العقود لم يعرف العقود المصرفية الإلكترونية ولا حتى إن المشرع الجزائري    
نما إكتفى بالإعتراف بحجية الإثبات ، لكترونية المصرفية العادية وكذلك العقود الإ وا 

التي تملكها الكتابة  القانونية وقد إعتبر لها نفس القيمة الكتابة في الشكل الإلكترونيب
من القانون المدني الجزائري ، وهو  313العادية وهذا ما يستخلص من نص المادة 

بالتعامل بالوسائل الإلكترونية بصفة عامة إعتراف المشرع الجزائري  ما يعني كذلك
ا  كترونيةلبالمحررات والعقود الإو  والتي لا تختلف عن العقود التقليدية سواءا خصوص 

نما يختلفان  سوى في وسيلة إبرام العقد وهي وسيلة  في الركان أو الشروط وا 
 إلكترونية في العقد الإلكتروني .

ها عقود لكترونية أن  العادية أو الإ ا  ة سواءخاصية تميز العقود المصرفي   ن أهمإ    
عداد إي صورة نموذج ينفرد أحد أطرافه بد فعأ ي ت  نموذجية أو نمطية ، وهي العقود الت   

لا أن يقبل العقد كما إمن قبل الطرف الآخر الذي ليس له  ولا يقبل فيه تفاوضا   بنوده
 هو أو يرفضه .

ة وذجية في معاملاتها المصرفي  عتماد على العقود النموك قد درجت على الإفالبن    
ي تقوم عليها المعاملات التجارية بصورة عامة هولة الت   رعة والس  ق بالس  عتبارات تتعل  لإ
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ة ذلك من خلال قيام البنك بصياغة العقود المصرفي  . ويتم ة ة بصورة خاص  والمصرفي  
لتزامات الطرفين ثم بعد ا  ن شروط العقد و ة بحيث تتضم  رفي  ة بكل خدمة مصالخاص  

ذا ما أراد الحصول إوعلى العميل  ا على موقعه على شبكة النترنتذلك يجعله متاح  
ها البنك ي أعد  روط الت   لاع على هذه الش  ط   ة أن يقوم بالإي  دمة المصرفعلى هذه الخ  

غط على روط قام بالض  دمة بهذه الش  ذا وافق على الحصول على هذه الخإا ، فسلف  
ذا لمي تفيد موافقته على العقد يقونة الت  الأ   ورفضه فإنهيوافق على شروط العقد  ، وا 

وبالتالي لا يتم الضغط على أيقونة الموافقة أو يضغط على زر  (12)برام العقد إلا يتم 
 الرفض إن وجد .

 لا أن  إسبة للبنك على شبكة النترنت وعلى الرغم من فوائد التعاقد النموذجي بالن   
 ل في أن  باع البنك لهذا السلوب في التعاقد يلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة تتمث  ت   إ

يكتفي بمجرد سرد شروط العقد وبنوده  البنك عند صياغته لشروط العقد يجب ألا  
ه أن يلحق بكل بل يجب علي ةلكتروني  ة الإوفقط كما هو الحال في العقود المصرفي  

نة ودراية بكل ي يجعل العميل على بي   على النحو الذ    وافيا   توضيحيا   بند شرحا  
بطريقة  طلاع علـى هذه البياناتوأن يمنـحه الفرصـة الكافيـة للإ تفاصيل العقــد ،

ساؤل التعاقد عن بعد يقتضي غياب الفرصة أمام العميل للت   نه من ذلك لن  سهلة تمك   
علام إلتزامه بإطار إيضاح، وهو ما يجب أن يراعيه البنك وذلك في ستوالإ

 .(13)العميل
عرض  عاقد عن طريقر عن رغبته في الت  ن البنك يعب   إفعلى ما سبق  زيادة      

ي يستخدمه يغري العملاء شهاري الذ   سلوب الإوهذا الخدماته على شبكة النترنت 
ن إلى شبكة النترنت ، ومن جهة أخرى فإهم تفكير بمخاطر دخول عاقد دون أي   للت  
 . (14)يجابية إى تعتبر قة والكمال حت  علانية ليست من الد   رق الإالط  

لتزام ح أهمية الإض  لكتروني تت  از أهم خاصيتين للعقد المصرفي الإبر إنه بإوعليه ف     
تصال وسائل الإ ستخدامإ ذ أن  إلكتروني ، لإلكتروني في العقد المصرفي اعلام الإبالإ

 (15)زمة لتقرير رضاه بون بالمعلومات اللا  يحول دون تزويد الز   عن بعد يجب ألا  
 لغياب التكافؤ بين طرفي العقد وتجنبا لي لبس أو جهل قد يطال العميل .
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االإا اتعريف االثاني: ابالإالفرع االإالتزام االتعاقدعلام اقبل اما المصرفياالكتروني
الكترونيالإا

شريعات علام بصفة عامة في الت  لتزام بالإنظيم القانوني للإمن الت  بالرغم      
منها التشريعات العربية كالتشريع التونسي والبناني والمصري أو التشريعات  المختلفة

                 ا ها جميعها لم تضع تعريف  أن   لا  إ الجنبية مثل التشريع الفرنسي والتوجيه الروبي
لفقهاء اــر عن المدلول عند دت المفاهيم والمصطلحـات التـي تعب   تعد   له ، ومن ثم قد
 لتــــزام واحـــد نسردهــــا فيما يلي  :لكن مضمـــون الإ

علام أو تحذير أحد إ ويقصد به ، فصاح لتزام بالإفالبعض يطلق عليه الإ    
رف الآخر في لط  خطار اإي يكون في مركز أقوى من المتعاقد الآخر بالمتعاقدين الذ   

ضا الحر             ي تساهم في تكوين الر   برامه للعقد والت   إالعقد بكافة البيانات عند 
حلل منه برامه أو الت  ا  قدام على العقد و ضعيف من الإن المتعاقد التمك   ي حتى المستنير

 . (16)رفين لتنفيذ العقد عاون بين الط  يجاد نوع من الت  إذا شاء ثم إ
تاح ه يجب أن ي  فافية ، ومعناه أن  لتزام بالش  طلق عليه الإا البعض الآخر ي  وأم       

عاقد قة بالت  لكترونية أن يحصل على المعلومات المتعل   للمستهلك في مجال التجارة الإ
لكترونية طوال مراحل تاح له ذلك من خلال الوسائل الإسهولة ويسر ، وأن ي   بكل   
ه يجب أن تتاح للأطراف المتعاقدة كل المعلومات فافية أن  الش  عاقد ، كما تعني الت  

 . )17( برام هذا العقدإة قبل قة بالعقد بما في ذلك الشروط العام  المتعل   
هذا  فقة بالعقد ، وقد عر   دلاء بالبيانات المتعل   لتزام بالإونه الإبينما آخرون يسم       

لتزام أحد المتعاقدين بأن إق بعاقد يتعل  ق على الت  لتزام سابإه " بأن  الإلتزام من قبلهم 
يجاد رضا سليم كامل تكوين العقد البيانات اللازمة لإ م للمتعاقد الآخر عنديقد   

            ه فيه أو طبيعة محل   مستنير على علم بكافة تفصيلات هذا العقد أو صفة أحد طرأ 
 على بيانات معينة ما أن يلح  عتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهإ  أو أي   
ا على جميع هذه ي يلتزم بناء  رف الآخر الذ   م عليه منح ثقة مشروعة للط  ويحت   
 .)18( دلاء بالبياناتلتزام بالإعتبارات بالإالإ
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فضاء بحيث يفترض فيه لتزام بالإالإ يطلق عليها جانب آخر من الفقه فقد م  أ     
ي يقوم بشرائها لعة الت   الخدمة المعروضة أو الس   ة عن جهل المستهلك ببيانات هام  

علمه بها ، ويكون الهدف من ستحالة إا نتيجة وأن يكون جهله لهذه البيانات مشروع  
لعة أو الخدمة وجعله في وضع زالة جهله بالس   إفضاء هو تبصير المستهلك أي الإ

 .(19)ة مخاطرلي   ضهستفادة منها بطريقة دون تعر  ستعمالها والإإن معه من يتمك  
فه البعض عر   ويعلام ، لتزام بالإنب الكبر من الفقه يطلق عليه الإالجا غير أن      
م للمتعاقد الآخر لتزام أحد المتعاقدين بأن يقد   إعاقد يتعلق بلتزام سابق على الت  إه " بأن  

لم بكافة يجاد رضا سليم كامل متنور على علإ زمةعند تكوين العقد البيانات اللا  
عاقد لتزام قانوني عام سابق على الت  إ ه "فه آخرون بأن  كما عر   .تفصيلات هذا العقد 

ا بكافة ا وصادق  ا صحيح  علام  إ علام المدين في ظروف معينة إائن بيلتزم فيه الد  
حاطة بها ي يعجز عن الإبرامه والت   إصلة بالعقد المراد المعلومات الجوهرية المت  

 " . (20)ة ليبني عليها رضاه بالعقد خاص  بوسائله ال
فهي  ، دة لكن مضمونها واحدضح من خلال ما سبق أن المصطلحات متعد   يت       

هناك التزامات أخرى تتشابه . والجديد بالذكر أن  (21)مترادفات كلها ولها معنى واحد 
معنى واحد وهي دلاء بالبيانات ، وتدفعنا للقول بأن لها علام أو الإلتزام بالإمع الإ

 صيحة .لتزام بالن  نبيه و الإحذير أو الت  لتزام بالت  الإ
لى أخرى بحسب ظروف إرة المضمون من حالة هذه المصطلحات متغي    غير أن       

ز ي يتمي  بالبيانات الذ    دلاءلتزام بالإج من الإعاقد وملابساته، فنجدها تتدر  الت  
علام المتعاقد الآخر بكل ما إلزام المتعاقد بإعلى يقتصر بحيث ياد بالموضوعية والح  

خصائص المنتج         يكون لهذا الخير من مصلحة أكيدة في معرفته حول صفات و 
نبيه الذي ينطوي على قدر من التدخل في لتزام بالتحذير أو الت  أو الخدمة مرورا بالإ

عاقد أو عن الت  ي قد تنجم عن شؤون الغير من خلال تحذيره من المخاطر الت   
ستخلاصهـــــــا من خلال البيانــــات المدلى إي يمكن يء محل العقــــد الت   ستعمـــــال الش  إ

علام من خلال مبادرة ل أعلى درجات الإي يشك   صح الذ   لتزام بالن  لى الإإبها ، وصولا 
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، وله أيضــــا  ل كاف  عبير عنهــــا بشكــــحتياجات العميل عند عدم الت  إالمدين في تحليل 
  همال الحلول الخرى كونه الحل الكثــــــر مطابقة  إ ا دون سواه بعد معين   ى حلا  أن يتبن  

 .(22)ي ينشدها العقد تيجة الت   لحاجاته وغاياته والن  
رف ي تقع على عاتق الط  لتزامات الت   ا من أهم الإواحد   علام يعد  لتزام بالإفالإ    
عاقد رف الضعيف عند الت  خبار الط  ا  علام و إب ثر خبرة ودراية في العقدى والكالقو 
ما بالتعاقد               إرادة مستنيرة إي تساعد هذا الخير على تكوين ة البيانات الت   بكاف  

 .ا(23)أو العدول 
                  ابقة على لكتـروني فـي مرحلته الس  لى العقد الإسقاط هذه المفاهيم عإوب    
عتبار أن وجه إ ومرد ذلك يكمن في ، يلاحظ أن ذات المفاهيم تتكرر عاقد الت  
لى خصوصية الوسيلة إلكتروني والعقد التقليدي يرجع ختلاف بين العقد الإالإ

قليدي عاقد يتم بشكله الت  ابق للت  علام الس  لتزام بالإن كان الإإبرامه ، فإالمستخدمة في 
قمية كالبريد لكتروني عبر مختلف الوسائط الر  إية فهو يتم بشكل في ظل العقود الماد

ورة الهم والكثر ل الص  ي تمث   لكترونية الت   ي أو المحادثة أو عبر المواقع الإلكترونالإ
 . ا(24)ة لكتروني  ا في العقود الإانتشار  
لتزام يقع إه " لى أن  عاقد عابق للت  لكتروني الس  الإ علاملتزام بالإة جاء الإومن ثم       

مع المستهلك من خلال  ي يتعاقدم الخدمة الذ   لكتروني أو مقد   اجر الإعلى عاتق الت  
جارية لكترونية الحديثة ، بمقتضاه يخبر المستهلك بشخصه وبياناته الت   الوسائل الإ

هلك قراره خذ المستعليها يت   اي بناء  قة بالعقد والت   وبكافة البيانات الجوهرية المتعل   
 . (25)ة مستنيرة رادة حر  إعلى  اعاقد بناء  عاقد أو عدم الت  قدام على الت  بالإ

ة ، فتقديم ة الالكتروني  لتزام أهمية كبيرة في مجال المعاملات المصرفي  ولهذا الإ     
وهي لا  ة عبر وسائط غير تقليدية ينجم عنه العديد من المخاطرالخدمات المالي  
ل بدوره معرض ن العميإبل  ا بالبنكي يمكن أن تحدث أضرار  لك الت   تقتصر على ت

نفتاح على شبكة النترنت ، فقد يصبح موقع البنك وحسابات للضرر الناتج عن الإ
ي على عد   لى الت  إي ا يؤد   ختراق مم  للتلاعب والإ نفتاح عرضة  العملاء في ظل هذا الإ

في أغلب الحوال مستهلكون عاديون ليست لديهم ين هم ة للعملاء الذ   ة المالي  م  الذ  
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 ن  إمكانية تجاوزها ، وبالتالي فإقنيات المستخدمة للحماية ومدى أدنى فكرة عن الت   
مكانية معرفة إمانات توفر عامل عبر النترنت يجب أن يحاط بمجموعة من الضالت  

لزام البنك إخلال  خول للعمل في بيئة النترنت منالعملاء بتلك المخاطر قبل الد  
 . (26)لكترونيكافة المخاطر المحيطة بالعمل الإ علام عملائه عنإب

لتزام من قبل البنك هي قيام ي يظهر عليها هذا الإورة الت   في أن هذه الص   ولا شك      
نه من ي تمك   صائح الت   رشادات والن  تزويد العميل بكافة البيانات والإهذا الخير ب

عرف على شروط بداية من الت  ة يل الحصول على الخدمة  المصرفي  لمام بتفاصالإ
 .ا(27)بالحصول عليها  انتهاء  ا  عاقد عليها و ا بالت  تقديم الخدمة مرور  

يختلف كتروني لا وني ما قبل التعاقد المصرفي الإلكتر إن الإلتزام بالإعلام الإل   
كتروني سوى في أن الول يتم في روني ما قبل التعاقد الإلكتعن الإلتزام بالإعلام الإل

المجال المصرفي وأما الثاني يتعلق بكافة العقود الإلكترونية غير أنهما يتمان بنفس 
الوسيلة وهي وسيلة إلكترونية ، وهو يمثل عنصر الإختلاف مع الإلتزام بالإعلام في 

 .إطار القواعد العامة الذي يتم بالطرق التقليدية عن طريق الوثائق الورقية 
دت الآراء          عاقد فقد تعد  علام ما قبل الت  لتزام بالإق بطبيعة الإأما فيما يتعل       

لتزام غير إلتزام عقدي والبعض الآخر يعتبره إعتباره إ لى إ الفقه بعضحوله ، فذهب 
لتزام أساس الإ لتزام ، فهناك من يرى أن  الخلاف الى أساس الإ عقدي ، ويرجع هذا

لتزام عقدي ، والبعض الآخر إحق عليه وبذلك فهو عاقد العقد اللا  ابق للت  الس  علام بالإ
 . (28)لتزام غير عقدي إلى أنه إيرى أن أساسه القانون فيذهب 

لامة ، ومنهم من لتزام بضمان الس  عتبر أن أساسه هو الإإ هناك من  كما أن       
لى إضا ، ومنهم من أرجع أساسه وب الر ة عيأسـاسه هو نظري ـ  لى القول بأن  إذهب 

 .ا(29)مبدأ حسن النية 
لتزام إلتزام غير عقدي لن هذا القول هو الصوب لكونه إه الراجح أن   غير أن        

لتزاما عقديا والعقد لم ينشأ أصلا هذا من إ بق على تكوين العقد ، فكيف يعتبرسا
بالمعلومات المتعلقة بالتعاقد والتي مداد المتعاقد إفحواه  ن  إناحية ، ومن ناحية أخرى ف

ا ج أيض  د ذلك أن المنت  ف عنه ، وما يؤك   عاقد أو ينصر  م على الت  عليها قد يقد   ابناء  
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ج كل المعلومات اللازمة من ليه أن يرفق بالمنتأ كما ع يلتزم بتبصيـر المستهلك
ذا إالوقاية منها ، ف ةيانة ومدى الخطورة وكيفي  ستعمال والص   ج وكيفية الإمكونات المنتأ 

مسؤوليته عقدية  عب القول أن  لتزامه كان مسؤولا أمام المستهلك ، فمن الص  إب أخل  
لتزام غير إعلام لتزام بالإعقد ، وعليه فان الإ ج لا يربطه بالمستهلك أي  المنت    لن  

 . (30)عقدي يجد أساسه في نصوص القانون 
االن ا االبنكابالإمةالإاصوصاالمنظ  االفرعاالثالث: االإالتزام اقبلاالت االكترونيعلام اعاقدما

االمصرفياالإلكتروني
ما قبل التعاقد الإلكتروني لا يوجد نص خاص ينظم الإلتزام بالإعلام الإلكتروني     

بوجه عام وكذلك الإلتزام بالإعلام الإلكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الإلكتروني 
لعامة ، وقد بينا فيما سبق أنه لا يوجد أي بصفة خاصة لذا نرجع الى قواعد ا

إختلاف بين الإلتزام بالإعلام الإلكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الإلكتروني 
 والإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقد . 

ة ة لكاف  ريعة العام  عتباره الش  إبالجزائري لى نصوص القانون المدني إجوع بالر      
إلا أن جانب من الفقه إتجه إلى لتزام م هذا الإا ينظ   يح  ا صر العقود لا نجد نص  

ى إلي ي يؤد   رادة واعتبر الكتمان أحد وسائل التدليس الذ   لى نظرية عيوب الإإالإستناد 
وقد بطال العقد ، إس عليه الحق في المطالبة بللمدل   يب رضا المتعاقدين وينتجتعي  

عتبار الكتمان إ علام هو الساس في لتزام بالإعتبار الإإ ى ذهب البعض الآخر إل
ي لو علم بها علام والت   لتزام  بالإائن في الإي يجهلها الد   كتم المعلومات الت    لنا تدليس  

ن ي تكو   حتيالية الت   بشروط مختلفة يعتبر أحد الطرق الإعاقد أو تعاقد لما أقدم على الت  
 . (31) ضاي يصيب الر   ي في التدليس الذ   كن الماد   الر  

علام عن طريق لتزام بالإخلال بالإطابق بين الإغم من هذا الت  ه وبالر  غير أن      
علام لتزام بالإن أصالة الإإسبي للعقود ، في للبطلان الن   الكتمان وبين التدليس المؤد   

 يز بينهما ، ذلك أن  مي  لى الت  إرادة تدعو ليته عن غيره من نظريات عيوب الإواستقلا
ثبات العنصر المعنوي وهو نية إلى إا يحتاج عتباره تدليس  إ ى يمكن مان حت  الكت
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ستغناء عن العنصر المعنوي علام تعني ببساطة الإلتزام بالإضليل بينما أصالة الإالت  
 دليس .ة الت  في نظري  

المدين بالتزامه بالاعلام  ه يمكن للمتعاقد في حالة أخل  ن  إن ناحية أخرى فوم    
بطال العقد أو المطالبة بالتعويض دون إالبيانات والمعلومات المطالبة ب د كتمانمجر ب

 . (32)ضليل ة الت  ثبات ني  حاجة لإ أي   
ضليل بينما ة الت  ا هو ني  ا عمدي  التدليس يفترض خطئ   ويقول غستان في ذلك أن       
ثبات إويض بف عن طريق التععلام يمكن توقيع الجزاء على المخال  لتزام بالإالإ
 .  (33)همال البسيط في جانب المدينالإ

زام               تلصــوص القانون المدني لتفسيـر الإلى نإستناد وعليه لا يمكن الإ     
علام، وباعتبار العميل مستهلكا تنطبق عليه نصوص القانون المتعلق بحماية بالإ

لتزام ، فان هذا الإ 11/91/1990مؤرخ في ال 93-90المستهلك وقمع الغش رقم 
 كل على ه " يجبعلى أن   21نصت المادة  حيث 22و  21نصت عليه المادتين 

 ستهلاكللإ ي يضعهالذ    بالمنتوج قةالمتعل    المعلومات بكل    المستهلك علمي   أن لمتدخ   
 . " مناسبة أخرى  وسيلة بأية أو علامات ووضع الوسم بواسطة

روط وحدد فيه الش   312-23من ذلك أصدر المرسوم التنفيذي رقم بل أكثر     
عـلام إ ه " يتم منه على أن   04ت المادة ذ نص  إعلام المستهلك ، إقة بوالكيفيات المتعل   

الـمـســتــهــلك عن طــريق الــوسم أو وضع الــعلامــة أو الإعـلان أو بــأي وســيــلــة أخــرى 
م الخـصائص الساسية سـتـهلاك ويجب أن يـقد   وضع المنـتوج للإ ــاســبــة عنـدمــن

 للمنتوج طبقا لحكام هذا المرسوم " .
ين ينطبقان على جميع لى هاذين المرسومين الذين جاءا عامإضافة بالإ    

ع الجزائري بعمومية نه في مجال المعاملات المصرفية لم يكتف المشر   إف المستهلكين
قد ضمن قانون الن   لتزام بموجب نص خاصم هذا الإقة بل نظ  ابصوص الس  الن  

حيث ألزم البنك بأن يعلم بصفة  1فقرة  2مكرر  220جب نص المادة والقرض بمو 
ق معلومة مفيدة تتعل   زاء البنك وألزمته بتزويد العملاء بكل   إتهم زبائنه بوضعي  دورية 

 ة بالبنك .روط الخاص  بوضعيتهم بالش  



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

69 

 

المؤرخ في  23/92ظام من الن    91لتزام ضمن نص المادة الإ د على هذاأك   كما     
قة على روط البنكية المطب  قة بالش  ق بالقواعد العامة المتعل   المتعل    92/90/1923

ة أن سات المالي  ن على البنوك والمؤس  ه " يتعي  ت على أن  ة ، وقد نص  ات المصرفي  العملي  
قها على ي يطب   روط البنكية الت   لجمهور عن طريق كل الوسائل بالش  غ زبائنها واتبل   

 ي تقوم بها .ة الت   ات المصرفي  العملي  
ع زبائنها على شروط طل  ة أن ت  سات المالي  ن على البنوك والمؤس  فة يتعي  وبهذه الص       

وكذا ي تسمح بها ستعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة الت   إ
 بون " .لتزامات المتبادلة بين البنك والز  الإ
نستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري قد أوجب على البنك الإلتزام بالإعلام    

فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وأسعارها وشروط الحسابات والإلتزامات المتبادلة 
وني سوى في الوسيلة بينهما ، ونظرا لكونه لا يختلف عن الإلتزام بالإعلام الإلكتر 

المستخدمة للإعلام وهي وسيلة إلكترونية فإن هذا النص يمكن بطبيعة الحال تطبيقه 
 في مجال الإعلام المصرفي الإلكتروني عبر شبكة النترنت للزبائن .

االإا اشروط االثاني: ابالإالمطلب االإالتزام االت اعلام اقبل اما الكتروني المصرفياعاقد
الكترونياالإا

لكتروني أن عاقد المصرفي الإلكتروني ما قبل الت  علام الإلتزام بالإم الإيجب لقيا    
 يتوافر شرطان نبينهما في الفرعين التاليين :

العقداالمصرفياقةابمحلاالمتعل  ااوالمعلوماتالفرعاالأولا:اعلماالمحترفابالبياناتا
الكترونيالإا

ات الجوهرية لمحل العقد علام العميل بالمعلومإلتزام بيقع على عاتق البنك الإ     
الخاصة بمحل المعلومات لا يكتفي بمجرد العلم بو  برامه ليتحقق له العلم بهإالمزمع 
قد فال في تكوين رضا المتعاقد ، ر والفع  العلم بأهميتها وبدورها المؤث    بل أيضاالعقد 

فضاء بها ن على البنك الإي يتعي  ة البيانات والمعلومات الت   يصعب حصر وتحديد كاف  
ستهلاك ما ه في عقود الإغير أن   لى آخرإى المتعاقد لكونه أمر يتفاوت من عقد إل
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قة بالخصائص الساسية لمتعل   ايهم المستهلك معرفته هو المعلومات والبيانات 
 .ا(34)عاقد بشأنها ي يسعى للت  مات الجوهرية للسلع والخدمات الت   والس   

وأن م لتزاقة بمحل الإا بمجموع البيانات المتعل   لم  فالمصرف ينبغي أن يكون عا      
علام هذا إعهد با على رضا المتعاقد ، ومن ثمة يجب عليه الت  يكون علمه هذا مؤثر  

قة المشروعة في المعاملات في نطاق حسن الخير وفقا لمبدأ المانة العقدية والث   
، وهو المر الواقع في العقود عاقد د الت  ترجمته في بنو  ا تم  واجب   أصلا   ي تعد  ة الت   الني  
لكترونية عند عرضه في المحترف المستخدم للوسائط الإ لكترونية ، فيفترضالإ

 .ا(35)ي تكون ضرورية للمتعاقد ا بالمعلومات الت   للمنتوج أو الخدمة أن يكون محيط  
الجوهرية  ماتعتماد على فكرة الس   لى أن الإإوقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي     
لتزام ا لتحديد نطاق الإا كافي  ن كان معيار  ا  عاقد بشأنها و ج أو الخدمة المزمع الت  للمنتأ 
ا على الدوام ، ولذلك يضع هذا ا صالح  ه ليس معيار  أن   لا  إعلام ما قبل التعاقد بالإ

د وهو مدى ملاءمة البيان أو المعلومة للمتعاق ا وشمولا  الرأي معيار آخر أكثر اتساع  
لتزام ليس فقط بتقديم بيانات إن المحترف يقع عليه إالآخر، ووفقا لهذا المعيار ف

علام المتعاقد بكل بيان يهمه أن يعرفه ويؤدي في حالة علمه إلتزام بإنما ا  ومعلومات و 
 .(36)ل أو يغير رضاه عد  لى أن يأ إبه 
ات ، فتقدير مدى ل منها على أهمية المعلومات والبيانوهناك قرائن ودلالات يستدأ     

فضاء به من عدمه هو من وسائل الواقع التي يترك عتبار البيان هاما يجب الإإ 
الفصل فيها لسلطة وتقدير قاضي الموضوع ، كما أن هناك قيود على البيانات 

لتزام رف الضعيف منها الإلى الط  إفضاء بها يلتزم المحترف بالإ يوالمعلومات الت   
لعام والمباديء        ظام اي تتعارض مع الن   معلومات الت   بالكشف عن البيانات وال

 . (37)قانونا أو اتفاقا  ان عليهمأ ؤتأ ا ي  والبيانات التي تحتوي أسرار   الساسية
علام هو في حقيقته بحث في درجة ل الإستعلام من أجلتزام بالإطبيعة الإ إن       

صلة بالخدمة             لومات المت  ستعلامه عن المعإالعناية المطلوبة من المحترف في 
لتـــزام ببـــذل عنايـــة أو شكـــل إلتـــزام شكــــل محل العقد ، وقد يتخـــذ هذا الإ جأو المنتأ 

ن المدين لا تبرأ ذمته إم بتحقيق نتيجة فلتزاإعتبرناه إ ذا إ، ف (38)لتزام بتحقيق نتيجة إ
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لتزام ، وهذا بلا شك جة المرجوة من هذا الإلتزامه ما لم تتحقق النتيإولا يعد موفيا ب
ن على المدين ي يتعي  ها في الوسيلة الت   ل جل  شكالات القانونية يتمث  يثير العديد من الإ

 . (39)لتزامه إى يعد موفيا بات حت  ائن بالذ  علام الد  إ وهي  لتزامهإنتهاجها للوفاء بإ
تخذ وسيلة إلتزامه متى ما ا لإين يعد موفي  ن المدإلتزام ببذل عناية فإذا أعتبر إأما     

تجاه صلة بالعقد ، وهذا الإائن بالبيانات والمعلومات المت  خطار الد  إا في مقبولة قانون  
جراءات الكفيلة تخاذ الإإ دلتزامه بمجر  إة المدين من أ ذم  يعد أقرب للمنطق بحيث تبرأ 

ب ت والمعلومات أو لم يترت  لك البيانارف الآخر حتى ولو لم يعلم بالفعل بتعلام الط  إب
 . (40)ة علام الفائدة المرجو  على الإ

اامشروعاااالفرعاالثانيا:اجهلاالمتعاقدابالبياناتاوالمعلوماتاالمتعلقةابالعقداجهلااا
عاقد المصرفي لكتروني ما قبل الت  علام الإلتزام البنك بالإإق قيام لكي يتحق        

شرط جهل العميل بالبيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع لكتروني ينبغي توافر الإ
لتزام على البنك بتبصير المتعاقد قليل الخبرة والمعرفة إالتعاقد ، وهذا الجهل يضع 

 ة وجوهرية تكفل له عاقد من معلومات هام  صــــــــل بموضوع الت  ا بكل ما يت  ليحيطه علم ــ 
 .ا(41)ومستنيرة ة واعية رادة حر  إبرام العقد في ظل إ

ـذي يستطيـــع العميل التمســـك به هـــــو الجهـل المشروع ، ويكون كذلك لل اوالجهـ     
د ذلك يء محل العقد ، ويتجس  قة بالش  ستحالة العلم بالمعلومات المتعل   إلى إستند إذا إ

            رف الضعيف بمعرفة عند حيازة المحترف لمحل العقد بصورة لا تسمح للط  
د لكتروني حيث يجد المتعاقد نفسه أمام مجر  عاقد الإق في الت  أوصافه ، وهو ما يتحق  

خلال بمبدأ إب ذلك لكتروني ما يسب   إمة عبر وسيط ج أو الخدمات المقد  منتأ لصور ل
لى إعيف رف الض  المساواة في العلم بين الطرفين ، كما يمكن أن يستند جهل الط  

حيث لا تتعارض المصالح  بلى طبيعة المعاملة إدة المشروعة المستن  قة عتبارات الث   إ 
 . (42)أو صفة الطراف المتعاقدة 

ستعلام عن البيانات والمعلومات المتعلقة لى الإإفالمتعاقد ينبغي عليه السعي      
 علام يتوقف عندمالتزام بالإبرامه ، فالإإج موضوع العقد المزمع بالخدمة أو المنتأ 

ستعانة بأهل الخبرة ستعلام المتاحة الإستعلام ، ومن وسائل الإلتزام بالإلإيتوقف ا
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المالية والمهنية  بعة لشهر الحقوق والتحقق من الحالةوبالوسائل القانونية المت  
 . (43)لى المحترف نفسه إستعلام كذلك من خلال اللجوء للمحترف والإ

رف الضعيف قد يقع على عاتق الط  ي ستعلام الذ   لى أن الإإشارة ولا بد من الإ    
ات بشأن العقد ليه من معلومإ ا يحتاجستعلام عم  عتبارات تجعل هذا الإإ تحول دونه 

وقد  ضوعية ترجع الى طبيعة محل العقدستحالة قد تكون مو مستحيلا ، وهذه الإ
عيف نفسه ، ففي هذه الحالة يكلف لى المتعاقد الض  إستحالة شخصية ترجع إتكون 

ة والجوهرية المتعلقة بالعقد والتي علام المستهلك بالمعلومات الهام  إرف بحتالم
 .(44)لا كان مسؤولا ا  ستحال عليه معرفتها و إ

برام عقد مع مهني آخر في نفس إذا رغب في إوالجدير بالذكر أن المهني      
لكتروني قبل علام الإلتزام بالإائنية في الإتخصصه لا يمكن أن يكتسب صفة الد  

من حيث وسائل المعرفة  ا لتكافؤ وتساوي الطرفينعاقد في مواجهته ، وذلك نظر  الت  
حتيالية كان من شأنها إتدليسية وطرق  ذا ثبت أن أحدهما مارس أعمالا  إلا إ والدراية

خلاله رف الآخر في الغلط ، فهناك من يرى أنه يحق له الرجوع عليه لإيقاع الط  إ
رادة لى عيوب الإإستناد لكن نرى بأنه يمكنه الإ،  (45)علام لتزامه بالإإتجاهه بإ

علام الذي لتزام بالإحسب الركان القائمة وليس الإوبالتحديد نظرية التدليس أو الغلط 
يكفي فيه توفر عنصر الجهل بالبيانات والمعلومات من جهة الطرف الضعيف وتوفر 

كتمانها عنه بنية عنصر العلم بهذه البيانات والمعلومات من جهة المحترف و 
 التضليل والغش .

عاقداالمصرفيالكترونيامااقبلاالت اعلاماالإابالإاالبنكلتزاماإالمطلباالثالثا:امضمونا
االلكترونيا

ه على البنك قد والقرض قضت بأن  من قانون الن   2مكرر  220حسب المادة اااا
ة تتعلق بوضعيتهم ة أن تقوم بتزويد العملاء بكل معلومة مفيدسات المالي  والمؤس  
ظام من الن    91في فقرتها  91حت المادة ة بالبنك ، وقد وض  روط الخاص  بالش  
وهي المعلومات  لومات المتعلقة بالشروط البنكيةالف الذكر ماهية المعالس   23/92

المختلفة التي تسمح  ستعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدماتإالمتعلقة بشروط 
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، وما دمنا نتحدث عن الالتزام زامات المتبادلة بين البنك والزبون لتبها وكذا الإ
بالاعلام الالكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الالكتروني فإن وسيلة الاعلام بهذه 
المعلومات تكون عن طريق الوسائل الإلكترونية ، وفي أغلب الحيان تكون متاحة 

 عبر الموقع الالكتروني للبنك .
لمصرفي ما قبل التعاقد الكتروني الإعلام لتزام البنك بالإإن وعليه يتضمااا
 92-23ظام من الن    91لى ما تضمنته المادة إضافة لكتروني بصفة عامة بالإالإ
 ابق الذكر العناصر التالية :الس  

اةلكتروني اةاالإاالفرعاالأولا:ااتحديداشخصامقدماالخدمةاالمصرفي ا
ذ يجب أن يشمل العرض مجموع البيانات إالبنك ،  م الخدمة هوفي بحثنا هذا مقد     
جاري ورقم جل الت   سمه وعنوانه ومقر شركته ورقم قيده في الس   إي تسمح بتعريفه كالت   

مثل هذه البيانات عريف بمتها ، والت  ي سل  لطة الت   سم وعنوان الس  ا  رخيص و وتاريخ الت  
 .  (46)لضعيف لكترونية يبعث الثقة في الطرف اعبر الوسائط الإ

ابالخدمةاالمصرفيةااللكترونيةاالمقدمةااالمتعلقةالفرعاالثانيا:االبياناتا
برام وتنفيذ العقد عن ا  لكتروني تتم عملية تبادل المعلومات و في العقد المصرفي الإ    

بعد بحسب الصل العام ، المر الذي يتوجب معه ضمان حد أدنى من الحماية 
م العرض عبر مختلف الوسائط د   علام على مقلتزام بالإالإلكتروني بفرض للعميل الإ

 .ا(47)مة وذلك بوجوب ذكر مختلف البيانات التعريفية للخدمة المقد   لكترونيةالإ
لتزام يعد من أبرز الوسائل القانونية المقررة لحماية رضا المتعاقد عموما ذا الإإن ه   

ستقرار المعاملات إه تحقيق ي يمكن من خلالوالذ    الخصوص والمستهلك على وجه
ا. (48)اشئة بصدد تنفيذها ب المنازعات الن  وضمان صحة العقود وتجن  

عرف على طبيعة زمة للت  علام العميل بكافة البيانات اللا  إوعليه يلتزم البنك ب    
علام المتعاقد إوكذلك يلتزم البنك ب ة وشروط الحصول عليهاالخدمة المصرفي  

برام العقد المصرفي بصورة لكتروني للبنك لإزمة للتعامل مع الموقع الإبالبيانات اللا  
لى خصائص الخدمة والمقابل إضافة ، بالإ (49)صحيحة وآمنة وذلك قبل التعاقد 
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ن المتعاقد لكتروني وكيفيته ووقت أداء الخدمة لكي يتمك  ي لها ووسيلة الوفاء الإالماد   
 . (50)ا يريده من خلال دخوله على الموقع معرفة كل م

لتزامات المتبادلة بين ستعمال الحسابات والإإعلام العميل بشروط إ وأيضا ينبغي     
 السابق الذكر . 92-23من النظام  91بون حسب ما جاءت به المادة البنك والز  

ستمرار في ذلك طوال مدة العقد واحدة بل يجب الإ ة  ولا يكفي تقديم المعلومات مر      
لم يكن بصورة              ن ا  علام ، و لى هذا الإإتخدم النهائي في حاجة ما دام المس

علامية مشفرة أو عن طريق إ لذلك يمكن تقديم المعلومات عن طريق قناة  واحدة
ROME -CD            ينتج تفاعلات متساوية مع تقديم المعلومات بطريقة تقليدية على

 . (51)الورق 
علام  لتزام بالإأو يقدمه للعميل يعتبر وفاء بالإ نكوليس كل بيان يكتبه الب     
ذ يجب إبل يجب أن تتوافر شروط معينة في هذه المعلومات والبيانات ،  لكترونيالإ

لة لكل شام والقراءة سهلة و أن تكون بعبارات واضحة الدلالة على المقصود منها 
لى المستهلك من إتصل  صادقة ودقيقة وأنو عاقد قة بالت  ل   المعلومات الجوهرية المتع

غة المعتمدة في سبة لل  ا بالن   ، وأم  ا(52)علام في الإلكترونية ستخدام الوسائل الإإخلال 
ة بصفة أصلية مع لتزام بلغتها الوطني  شريعات تفرض الإن غالبية الت  إ  علام فالإ
 ستعمال لغات أخرى .إمكانية إ

 جزائري حيث يشترط إعلام المستهلكال عوكذلك نفس المر يقال بالنسبة للمشر       
ابق الذكر الس    90/93 رقم القانون  من 18 ، وهذا ما جاءت به المادة العربية غةبالل  

الوسم وطريقة  بيانات تحرر أن ه " يجبالغش بأن   قمع و المستهلك بحماية قوالمتعل   
 منصوص أخرى  معلومة كل و المنتوج ضمان شروط و ستعمالالإ ودليل ستخدامالإ

 يمكن الإضافة سبيل وعلى اأساس   العربية غةبالل   المفعول الساري  في التنظيم عليها
 ومقروءة مرئية المستهلكين وبطريقة من الفهم سهلة لغات أخرى  عدة أو لغة ستعمالإ
 محوها " . متعذر و

ه لا يوجد أن  غير  غة العربيةعلام هي الل  لتزام بالإغة المستعملة تطبيقا لمبدأ الإفالل      
 علام المدين عن محل العقد . إ ستعمال لغات أخرى في سبيل إما يمنع 
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صة أن البنك بصفة خا  و ة ه ينبغي على المحترف بصفة عام  والجدير بالذكر أن      
لتزام عاقد على النص صراحة على هذا الإنتهاء المرحلة السابقة على الت  إيحرص بعد 

ذا كانت الخدمة إم علاقته بالعميل ، وبالخص سينظ   ي في العقد المصرفي الذ   
علام بالتفاصيل ا يجعل العميل دائما في حاجة للإة مم  ة محل العقد مستمر  المصرفي  

 .  (53)ة على أكمل وجه نه من الحصول على الخدمة المصرفي  ي تمك   الت   
المصرفي عبر شبكة  عاقد لتزام في مجال الت  ية هذا الإغم من أهم   وعلى الر       

ة تقرير قدر أكبر من المسؤولي  لى إه يحتاج ذ أن  إ اه لا يروي ظمآن  لا أن  إالنترنت 
كوت العمدي علام ، فالمسؤولية تقتصر على الس  لتزام بالإخلاله بالإإتجاه البنك عن إ

وت كدليس والخديعة ، بل يجب أن يشتمل أيضا على حالة الس  ي يحمل معنى الت  والذ   
بطال إي يعطي العميل في هذه الحالة الحق في عن سهو أو تقصير والذ    ئالخاط

عاقد المصرفي عبر شبكة دة خصوصية الت  العقد ، ويبرر مسؤولية البنك المشد  
 ذلك لىإ، ويضاف  ا من العناية والحرصالنترنت والذي يحتاج من البنك مزيد  

علام قيامه لتزامه بالإإخلال البنك بإلة بطال العقد من قبل العميل في حاإمكانية إ
لى الضــــرر الـــــذي إبالرجوع على البنك بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية بالنظر 

 .ا(54)راء خطأ البنك جلحقــــه من 
دمات المقدمة عن بعد عبر شبكة وما دمنا في مجال التعامل الالكتروني والخ    
لزامي من عناصر إالنص عليه كعنصر  ظرناشرط آخر يجب في ننترنت هناك ال
مليات علام بمخاطر العي ما قبل التعاقد المصرفي وهو الإلكترونالإبالإعلام لتزام الإ

ر في ظل تزايد عمليات القرصنة وما ينتج عنه من أضرا ةلكترونيالمصرفية الإ
 ، نبينه فيما يلي :لكتروني حتيال الإلكترونية والإالإ

اةالكتروني اةاالإاالعملياتاالمصرفي اابمخاطرعلاماالفرعاالثالثا:االإ
ة يملك من القدرة ات البنكي  ن البنك كشخص معنوي يحترف القيام بالعملي  إ    
ستفادتهم من إي قد تواجه زبائنه أثناء قنية ما يكفي للعلم بالمخاطر الت   قتصادية والت   الإ

عتبار العمال البنكية على الإنك وقيام لكترونية ، فثقة العملاء بالبخدماته الإ
برام العقد مع البنك ، لذا وجب على إختياراتهم في إلى ترك توجيه إالشخصي تدفعهم 
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ة ستفادتهم من الخدمات البنكي  إبة عن علام عملائه بالمخاطر المترت   إ هذا الخير 
 . (55)رادة ورضا صحيحينإى يكون العميل قد تعاقد بلكترونية حت  الإ
ها عن علام زبائنإ على البنوك في بعض الدول ة جبت بعض البنوك المركزي  وقد أو    

لتزام قانوني مفروض على البنك إوجعلته بمثابة  ةلكتروني  ة الإات البنكي  مخاطر العملي  
يكون موجها لعملاء البنك الراغبين وغير  ةة الالكتروني  م للخدمات المصرفي  المقد   
 .ا(56)ة لكتروني  معه على الخدمات الإعاقد اغبين في الت  الر  

االخاتمةا:
لكتروني ما قبل علام الإلتزام بالإلى موضوع الإإلقد تطرقت في هذا البحث      

لعقد المصرفي             عاقد المصرفي الالكتروني حيث تناولت في البداية مفهوم االت  
علام لتزام بالإعن الإليه مادام الحديث إطرق ذ كان المهم الت  إلكتروني ، الإ
لتزام والمجال  ل المصرفي حتى يتضح مفهوم هذا الإعاملكتروني في مجال الت  الإ

لكتروني ما قبل التعاقد علام الإلتزام بالإالذي ندرسه فيه ثم تناولت تعريف الإ
 نت مضمونه .ي تنظمه ثم بي  صوص القانونية الت   لكتروني وشروطه والن  المصرفي الإ

اــــائجا:االنتــــ
 تائج التالية :لى الن  إوصل من خلال هذا البحث الت   لقد تم       

ـ لا يوجد نص قانوني خاص ضمن قانون النقد والقرض ينظم الإلتزام بالإعلام 
الإلكتروني ما قبل التعاقد المصرفي الإلكتروني  مما جعلنا نتناول دراسة النص العام 

وص عليه في قانون النقد والقرض ونرى إمكانية المنظم للإلتزام بالإعلام المنص
 تطبيقه في مجال التعامل المصرفي الإلكتروني .

ـ إمكانية تطبيق النص القانوني الخاص بالإلتزام بالإعلام المنصوص عليه في قانون 
النقد والقرض على التعاقد المصرفي الإلكتروني غير أن ذلك غير كاف  في ظل 

 في جميع المجالات وتزايد معاملات التجارة الإلكترونية. تنامي إستعمال النترنت
لكتروني لا يختلف عن عاقد المصرفي الإلكتروني ما قبل الت  لإعلام التزام بالإن الإإـ 
جعلته  ا عبر شبكة النترنت    لكتروني  إه يتم ة سوى أن  في القواعد العام   علاملتزام بالإالإ
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والتي تفرض ضرورة وضع نصوص قانونية ا ة مع  ة والخطور سم ببعض الخصوصي  يت  
 هذا الوضع . تتناسب مع

لكتروني عاقد المصرفي الإلكتروني ما قبل الت  علام الإلتزام بالإن خصوصية الإإـ 
تصال             ائل الإسلى كونه يتم عن بعد عن طريق شبكة النترنت وو إترجع 
ل في ث  ا بالمقارنة مع المحترف الممأ يف  ا ضعي يعد طرف  يجعل العميل الذ    ماالحديثة 

ي تعالج العلاقات صوص الت   ذ لم تعد الن  إلى الحماية القانونية ، إالبنك في حاجة 
 .التقليدية كافية 

حق م يتمثل في م البنك مقدم الخدمة بهذا الإلتزاـ إن الثر المترتب عن عدم إلتزا
المسؤولية التقصيرية بإعتباره إلتزام لمطالبة بالتعويض إستنادا إلى قواعد االعميل 

 قانوني سابق للتعاقد .
لتزام وهي نها تنبع من الوسيلة المستخدمة في تنفيذ هذا الإإا عن المخاطر فـ وأم  

لى هجمات إض فيها موقع البنك على شبكة النترنت ي قد يتعر  والت    شبكة النترنت
لكتروني غير المشروع لتحويل الإتراق حسابات العملاء واخا  س و القرصنة والتجس  

 ضرار بالبنك والعميل .الإ إلىلكترونية تؤدي إرتكاب جرائم إوبصفة عامة للأموال 
االتوصياتا:

ي تستطيع برامه والت   إـ سن قواعد جديدة تتلاءم طبيعة العقد والوسيلة المستخدمة في 
لتزام حاطة هذا الإإري ع الجزائن على المشر   ذ يتعي  إر للعميل حماية أكثر، أن توف   

قد والقرض بنصوص واضحة ودقيقة بالمزيد من الحماية القانونية ضمن قانون الن  
 خلال به .بة عن الإن مضمونه ونطاقه والجزاءات المترت   تبي   

برام العقد إلكتروني بما فيها عامل الإحاطة مواقع البنك وكافة أشكال الت  إـ ينبغي 
ة لضمان حماية حقوق أطراف ة والتقني  ئل الحماية الفني  لكتروني بوساالمصرفي الإ

 .ل في العميل ي يتمث  د الذ   وبالخص الطرف الضعيف في العق عاقدالت  
االهوامشاوالمراجعاالمعتمدة



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
 9891السنة  89العدد: 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

78 

 

                                                           

د. كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الالكتروني، دار الجامعة الجديدة   (1)
 . 112و  111، ص  1921مصر ، طبعة  –للنشر ، الاسكندرية 

د. خالد ممدوح ابراهيم ، حماية المستهلك في العقد الالكتروني ، دار الفكر   (2)
 .  03، ص  1992مصر  ، الطبعة الولى  -الجامعي ، الاسكندرية 

د . عبد المنعم موسى ابراهيم، حماية المستهلك دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  (3)
 . 321و  329، ص  1991لبنان ، الطبعة الولى  -الحقوقية ، بيروت 

 . 02د. خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (4)
 ظيم القانوني للبنك الإلكتروني على شبكة النترنت، دارالتن د . علاء التميمي،  (5)

 . 300و  302، ص 1921طبعة  مصر ، -، الاسكندرية  الجامعة الجديدة
 .  320د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص   (6)
  312و  320د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص  (7)
 . 310 د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص (8)
 . 310د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص  (9)
حازم نعيم الصمادي ، المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية ، دار  (10)

 . 01، ص  1993الردن ، الطبعة الولى ، سنة  -وائل للنشر ، عمان 
دار الجامعة د. ايمان مأمون أحمد سليمان ، ابرام العقد الإلكتروني واثباته ،  (11)

 . 12، ص  1992مصر ، طبعة  –الجديدة ، الاسكندرية 
 . 330و  332و  331د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص   (12)
 . 330د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص  (13)
محمود محمد أبو فروة ، الخدمات البنكية الالكترونية عبر النترنت ، دار  (14)

 . 1990الردن ، الطبعة الولى ، السنة  -لتوزيع ، عمان وا الثقافة للنشر
سليم سعداوي ، عقود التجارة الالكترونية دراسة مقارنة ، دار الخلدونية ،   (15)

 . 10، ص  1992الجزائر ، الطبعة الولى 
 . 112د.كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص   (16)
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111ابق ، ص د.كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع الس  (17) 
 ) 18(   111د.كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص 

112نان خالد ، المرجع السابق ، ص د.كوثر سعيد عد   ( 19( 
 . 01و   00د . خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص    (20)
 . 112د . كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص   (21)
نم المنصوري، نحو تطورات في المسائل التجارية والمصرفية، يوسف عودة غا  (22)

، ص  1923لبنان ، الطبعة الولى  -منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 
 . 112و  111

 . 302د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص   (23)
عائشة قصار الليل ، الالتزام بالاعلام الالكتروني السابق للتعاقد ، بحث  (24)

ور بمجلة الباحث للدراسات الكاديمية لكلية الحقوق والعلوم السياسية منش
 . 111، ص  1921، العدد العاشر جانفي  2بجامعة باتنة 

 . 112و  111عائشة قصار الليل ، المرجع السابق ، ص   (25)
 .31محمود محمد أبو فروة ، المرجع السابق ، ص   (26)
 . 319و 300ق ، ص د . علاء التميمي ، المرجع الساب  (27)
 . 123د . كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص   (28)
 . 02و  01د . خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (29)
 . 121د . كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص   (30)
 . 312و  311عبد المنعم موسى ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (31)
 . 312المنعم موسى ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  عبد  (32)
 . 312عبد المنعم موسى ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (33)
 . 02و  01د. خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (34)
 . 111عائشة قصار الليل ، المرجع السابق ، ص   (35)
 . 02د. خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (36)
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 . 00و  02د. خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (37)
 . 299د. خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (38)
 . 112يوسف عودة غانم المنصوري ، المرجع السابق ، ص   (39)
 . 110يوسف عودة غانم المنصوري ، المرجع السابق ، ص   (40)
 . 292و  299جع السابق ، ص د. خالد ممدوح ابراهيم ، المر   (41)
 . 111عائشة قصار الليل ، المرجع السابق ، ص   (42)

 .299د. خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  (43) 
 . 292و  299د. خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (44)
 . 291د. خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   (45)
 . 131ليل ، المرجع السابق ، ص عائشة قصار ال  (46)
 . 111عائشة قصار الليل ، المرجع السابق ، ص   (47)
 . 111يوسف عودة غانم المنصوري ، المرجع السابق ، ص   (48)
 . 312د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص   (49)
 . 391د . كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص   (50)
 . 391عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص د . كوثر سعيد   (51)
 . 392و  399د . كوثر سعيد عدنان خالد ، المرجع السابق ، ص   (52)
 . 312د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص   (53)
 . 311د . علاء التميمي ، المرجع السابق ، ص   (54)
 . 30محمود محمد أحمد أبو فروة ، المرجع السابق ، ص   (55)
 . 30حمود محمد أحمد أبو فروة ، المرجع السابق ، ص م  (56)


